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ملخـص:
تعتبر عملية تجميع المدخرات في شكل ودائع ومنحها للمستثمرين في شكل قروض الوظيفة الأساسية لأي بنك والعائد المتولد عن هذه العملية يمثل المحور الرئيسي لإيراداته، مهما تعددت المصادر الأخرى، وهذا ما يفرض على البنوك الاهتمام بالوظيفة الائتمانية، لاسيما منها عملية منح القروض. وحيث إن الأساليب التقليدية المعتمدة عند اتخاذ قرارات منح الائتمان لم تعد تستجب لاحتياجات متخذي قرار الائتمان، بسبب محدوديتها من جهة، وتزايد المعطيات الخاصة بطالبي التمويل والبيئة الاقتصادية والمالية من جهة أخرى، كان لابد من البحث عن أساليب وأدوات أخرى بديلة أو مكملة بغرض اتخاذ قرار ائتماني أكثر رشدا وأمانا بالنسبة للبنك.
سنحاول من خلال هذه الورقة البحثية أن نبين مفهوم الائتمان المصرفي وأسسه، ومعاييره، وكذا العوامل المؤثرة في قرار منحه، كما سنحاول من خلال دراسة حالة افتراضية، توضيح كيفية استخدام نموذج برمجة الأهداف ذات الأولوية في عملية المفاضلة ما بين مجموعة من طلبات القروض المقدمة افتراضا.

كلمـات مفتـاحية:


تحليل ائتماني، قرض، ائتمان مصرفي، برمجة الأهداف.
Abstract
The use of the quantity systems to promote and take decisions in order to offer security for the commercial banks. 
The collection of the savings in a form of luggages then offering them as loans is considered to be the main task that any bank can perform it. The ontput or the bemfit that is generated from this operation is the basic axis to its iuput whatever are its resources. This is the main reason which led to the necessary interest to the security function of the banq mainly in the credits offering.As the classical ways in giving the financial security become no longer able to meet with the needs of the decision makers in the security because of their restrictions in one hand, and also the increase in the data that concers the seekers of fund, the economic environment besides to the financial one.      On the light of this, we wtried to identify the concept of the banq security, its bases, its crileria and the factors that affect the decision in offering it, then, we showed the process in a sample of goal programming of priorities in any operation to favour among a set of loans demands in an explanatory case .

Key words:Creditory analysis, loans, Banq credit, Goal programming.

مقـدمة:
إن لقطاع البنوك تأثير هام على معظم القطاعات الاقتصادية والمالية في أي دولة، فهي تقوم بدور حيوي خاصة فيما يتعلق بدفع التنمية والتطور لهذه القطـاعات، ولأن معظـم الدول ومنها الجـزائر اتجهت نحو اقتصـاد السوق وسيـاسة التحرر الاقتصـادي ونخص بالذكـر هنا تحرير وعولمة الخدمـات المـالية وتكنولوجيـا المعلومـات المصرفية، الشيء الذي أدى إلى تنويع نشاطـات البنك وازديـاد درجة تعقيدهـا، وقد كان لزاما على النظـام المصـرفي العمل على مـواكبة هذه التطورات ومواجهة تحديات المنافسة الجديدة.

وبحكم وظيفة البنك كوعاء للمدخرات عليه إقراض هذه المدخرات المتاحة وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية لدفع عملية النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصـادية القومية من جهـة، ومن جهة أخرى البحث عن الربح كون أن هذه العملية تمثل المحور الرئيسي لإيرادات أي بنك مهما تعددت مصادر الإيرادات الأخرى، هذا ما يجعل المسئولين في البنك يولون عناية هامة للوظيفة الائتمانية وخاصة فيما يتعلق بجانب منح القروض، وهذا من خلال وضع سياسات ملائمة من أجل سلامة مخفضة القروض وتحقيق عوائد مرتفعة للبنك عند أقل مستويات ممكنة من المخاطر المصاحبة لقرارات منح الائتمان.

أهميـة البحـث والهـدف منـه:

إن وجود مجموعة من العناصر والمكونات في أي إستراتيجية اقراضية من جهة، ومن جهة أخرى عدم وجود إستراتيجية اقراضية نمطية بسبب اختلاف المصارف من حيث التخصصات ومن حيث الأهداف وحجم رأس المال، عقد كثيرا من مهمة متخذي قرار الائتمان. خاصة وأن الأساليب التقليدية المعتمدة في قرارات منح الائتمان المصرفي لم تعد تستجب لاحتياجات متخذي قرار الائتمان بسبب محدوديتها وتزايد المعطيات الخاصة بطالبي التمويل.

ومن هنا فإنه من الأهميـة بمكان إجراء دراسة تهـدف إلى شرح مفهوم الائتمان وأسسه ومعـاييره، وكذا العـوامل المؤثرة في قرار منحه، ثم صيـاغة هذه العنـاصر في شكل نموذج كمي يعتمد على أسـاليب علمية أكثر دقة من أجل اتخاذ قرار انتمائي سليم.

إشكـالية البحـث: من خلال ما سبق يمكن صياغة إشكالية هذه الورقة كما يلي:
· كيف يمكن استخدام الأساليب الكمية في ترشيد واتخاذ القرارات الائتمانية في البنوك التجارية؟

وسنحاول معالجة هذه الإشكالية من خلال العناصر التالية:

· الائتمان المصرفي: مفهومه، أسسه، معاييره والعوامل المؤثرة في قرار منحه.

· نموذج برمجة الأهداف ذات الأولوية.
· دراسة حالة افتراضية.

أولا: الائتمان المصرفي (مفهومه، أسسه،معاييره والعوامل المؤثرة في قرار منحه):

1- مفهوم الائتمان المصرفي:

يقصد بمصطلح الائتمان في الاقتصاد الحديث أن يقوم الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، ويؤكد هذا التعريف على عامل الوقت كأهم خواص الائتمان، كما يعتبر هذا الأخير كصيغة تمويلية استثمارية تعتمدها البنوك بجميع أنواعها.
ويعرف الائتمان بأنه
: "الثقة التي يوليها البنك لشخص ما سواء كان طبيعيا أو معنويا، بأن يمنحه مبلغا من المال لاستخدامه في غرض محدد، خلال فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقاء عائد مادي متفق عليه، وبضمانات تمكن المصرف من استرداد قرضه في حالة توقف العميل عن السداد".

كما تعرف القروض المصرفية بأنها
: "تلك الخدمات المقدمة للعملاء والتي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويتم تدعيم هذه العلاقة بتقديم مجموعة من الضمانات التي تضمن للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسائر". وينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ويحتوي على كل من مفهوم الائتمان والسلفيات.

وإذا تحدثنا عن نشأة الائتمان المصرفي فإننا نجد أن أول أشكال العمل المصرفي كان قبول الودائع دون إعطاء أصحابها حق بالفائدة، بل إنه كان يترتب عليه في بعض الأحيان دفع جزء منها لمن أودعت لديه هذه الممتلكات لقاء حراستها والمحافظة 
عليها، من ثمة أخذت مؤسسات الإيداع هذه بممارسة عمليات الإقراض لقاء فوائد وضمانات تختلف باختلاف طبيعة العمليات الاقراضية، بعد ذلك ومع تطور العمل المصرفي وتراكم الودائع لدى المؤسسات التي تمارس العمليات المصرفية لاحظت هذه المؤسسات أن قسما من المودعين يتركون ودائعهم فترة طويلة دون استخدامها، ففكروا باستخدام جزء من هذه الودائع وتسليمها للمحتاجين مقابل فائدة. وهكذا بعد أن كان المودع يدفع عمولة إيداع أصبح يتلقى فائدة على ودائعه، كما انتقل العمل المصرفي من مهمة قبول الودائع إلى ممارسة عمليات الإقراض والتسليف، ليصبـح الركن الأسـاسي لأعمال البنوك الحديثة هو قبول الودائع والمدخـرات من جهة وتقديم التسهيـلات الائتمانية والخدمـات المصـرفية المتعددة الأشكال من جهة أخرى.
2- مفهـوم الإستراتيجيـة الاقراضية:

يقصد بالإستراتيجية الاقراضية للمصارف على أنها إطار عام يتضمن مجموعة من الأسس والمعايير والاتجاهات الإرشادية التي تعتمدها الإدارة المصرفية بشكل عام وإدارة الائتمان بشكل خاص، وبما يحقق الأغراض التالية
:

1- ضمان المعالجة الموحدة والموضوعية للموقف الواحد والحالات المتماثلة.

2- توفير عامل الثقة لدى العاملين بالإدارة بما يمكنهم من العمل دون تردد أو خوف من الوقوع في الخطأ.
3- توفير المرونة الكافية، أي سرعة التصرف واتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المستويات الإدارية العليا، ووفقا للحالة أو الموقف، خاصة إذا كان ذلك يدخل ضمن إطار الصلاحية المخولة.
4- تعزيز المركز الاستراتيجي والتنافسي للمصرف في السوق المالي والمصرفي.
3- أسس منـح الائتمـان:كما ذكرنا سابقا فإن الائتمان المصـرفي يجب أن يتم استنادا إلى قواعد وأسس ثابتة ومتعـارف عليها، وهي:

1- تـوفير الأمان لأمـوال المصـرف وذلك بالمحافظـة على سـلامة التوظيف وحسن استخـدام الموارد المالية المتاحة للمصرف.
2- الموائمة بين هدفي الربحية والسيولة، حيث أن البنك يسعى إلى زيادة أرباحه عن طريق زيادة حجم القروض الممنوحة، ومن جهة أخرى هو ملزم أمام المودعيـن بسحب ودائعهم في أي وقت باعتبارهـا ودائـع تحت الطلب، وبالتالي فإن إدارة المصرف مطالبة بالاحتفاظ بمركز مالي يتصف بالسيولة لمقابلة طلبات السحب دون تأخير ومن دون أن يتعارض مع هدف تحقيق الربحية.
3- التقيد بالسياسة العامة للدولة وعلى الأخص القرارات التي يتخذها البنك المركزي بشأن هيكل أسعار الفائدة والعمولات والنسب النقدية والمصرفية.
4- معـايير منـح الائتمـان:

لا يمكن منح الائتمان أو القرض لأي فرد أو مؤسسة إلا بتوفر مجموعة من المعايير أو الشروط، بالشكل الذي يحفز ويدفع مؤسسة التمويل إلى الثقة في الفرد أو المؤسسة ومنحها القرض، حيث يبدأ الأمر بالحكم على المقترض وقدرته على السداد وسيرته الذاتية، ثم الحكم على مناسبة حجم الأموال المطلوبة وينتقل الأمر بعد ذلك إلى دراسة ما إذا كان المشروع يدر دخلا كافيا لمواجهة التزامات القرض أم لا.
ويمكن تلخيص العوامل السابقة في خمسة متغيرات يطلق عليها 5CS  وهي
:
الشكـل رقـم (01): معاييـر منـح القـرض

ويمكن تفسير هذه المتغيرات من وجهتين: وجهة نظر البنك ووجهة نظر الزبون كما يلي:
· الشخصيـة: حيث تمثل شخصية العميل المعيار الأساسي والأول في القرار الائتماني، ويجب أن تحدد هذه الشخصية بحذر وبدقة. وكلما كان العميل يتمتع بشخصية نزيهة وسمعة جيدة في الأوساط المالية، وملتزما بكافة تعهداته كان أقدر على إقناع البنك بمنحه الائتمان المطلوب.
وقياس هذا العامل المعنوي بدرجة دقيقة تكتنفه بعض الصعوبات من الناحية العلمية، إلا انه يمكن التغلب على هذه الصعوبات من خلال الاستعلام الجيد وجمع البيانات والمعلومات عن العميل، من المحيطين العملي والعائلي له، لمعرفة مستواه الاجتماعي وموارده المالية وكذا سجل أعماله وماضيه مع البنك ومع الغير.

· القـدرة: وهي تدل من جهة على الطاقة الاقراضية بالنسبة للبنك والتي تتحدد أساسا بحجم الرصيد القابل للإقراض، ومن جهة أخرى تعبر أيضا على القدرة الاقتراضية بالنسبة للزبون والتي تتحدد بقدرة العميل على تحقيق الدخل.
ولقياس هذا المعيار يجب على البنك إجراء دراسة دقيقة يتم من خلالها التعرف على تفاصيل المركز المالي للعميل، وكذا تعاملاته المصرفية السابقة سواء مع نفس البنك أو أية بنوك أخرى، ومن خلال هذه الدراسة يقوم متخذ القرار الائتماني باستقراء العديد من المؤشرات التي تعكسها القوائم المالية الخاصة بالمقترض.

· رأس المــال: وهو يدل بالنسبة للبنك على درجة تحمل أو تغطية المخاطر، حيث يسمح لكل دولة بتطبيق قواعدها الخاصة بكفاية رأس المال باستخدام اتفاقية بازل كحد أدنى أساسي
، وبالتالي فإن حجم القروض التي يمكن للبنك القيام بها مقيد بالحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال.
ومن جهة أخرى يعبر رأس مال العميل المقترض على قدرة حقوق ملكيته على تغطية القرض الممنوح له، فهو بمثابة الضمان الإضافي في حالة عدم قدرة العميل على سداد ما لديه، ويرتبط هذا العيار في هذه الحالة بمصادر التمويل الذاتية أو الداخلية للعميل والتي تشمل على كل من رأس المال المستثمر والاحتياطات المكونة والأرباح المحتجزة.
· الضمــان: يقصد بالضمان مجموعة الأموال التي يضعها المقـرض تحت تصرف البنك مقابل الحصول على القرض، وفي غالب الأحيان لا يمكن أن يمثل الضمان الأسبقية الأولى في اتخاذ القرار الائتماني، وإنما الضمان وبصفة عامة تفرضه مبررات موضوعية ومنطقية تعكسها دراسة طلب القرض.
· الظـروف المحيطـة: يقصد بالظروف المحيطة تأثير الحالة الاقتصادية المحيطة بالعميل على النشاط أو المشروع المطلوب تمويله، وكذا الإطار التشريعي والقانوني الذي تعمل فيه المؤسسة، هذا بالإضافة إلى بعض الظروف الخاصة التي ترتبط مباشرة بالنشاط الذي يمارسه العميل مثـل: الحصة السوقية، شكل المنـافسة، دورة حياة المنتج ..... الخ.
5- العـوامل المؤثـرة في اتخـاذ القـرار الائتمـاني:

لا توجد هناك سياسة ائتمانية نمطية، بل أن لكل بنك سياسته الخاصة، هذه السياسة ومع ضرورة اتسامها بالمرونة إلا أن هناك مجموعة من العـوامل المترابطة والمتكـاملة والتي تؤثر في اتخاذ القرار الائتماني داخـل أي بنك، وهي:

5-1- عوامـل خـاصة بالعميـل:
يمكن اعتبـار كـل من: الشخصيـة، رأس مـال المقتـرض، قـدرته على إدارة نشـاطه وتسديد التـزامـاته، الضمانات المقدمة، والظروف العامة والخاصة التي تحيط بالنشاط الذي يمارسه العميل، عوامل هامة وأساسية في تقييم مدى صلاحية العميل للحصول على القرض المطلوب، وكذا تحديد مقدار المخاطر الائتمانية التي يمكن أن يتعرض لها البنك، ولهذا فإن تحليل البيـانات والمعلومات الخـاصة بالعميل سوف تزيد من القـدرة لدى إدارة الائتمـان على اتخاذ قرار ائتماني سليم.
5-2- عـوامل خـاصة بالبنـك: ويمكن إبراز أهم هذه العوامل فيما يلي:

· درجة السيولة التي يتمتع بها البنك حاليا وقدرته على توظيفها، ويقصد بالسيولة قدرة المصرف على مواجهة التزاماته، هذه القدرة مرتبطة أساسا بمدى استقرار الودائع، إذ أن الودائع المذبذبة ستحد من قدرة البنك في اعتماد سياسة إقراضية شاملة، وتصبح إدارة الائتمان مطالبة بتحقيق هدفين متعارضين هما: تلبية طلبات المودعين من جهة، وتلبية طلبات الائتمان من جهة ثانية.
· رسالة البنك ونوع الإستراتيجية التي يتبناها في اتخاذ قراراته الائتمانية ويعمل في إطارها.
· القدرات التي يمتلكها البنك وخاصة الإطارات المؤهلة والمدربة على القيـام بوظيفة الائتمان المصـرفي، وأيضا مدى تطور التكنولوجيا المطبقة.
· استقلالية البنك.
· ضرورة الالتزام بالقيود والتشريعات القانونية التي يصدرها البنك المركزي حيث تحدد لنا إمكانية التوسع في القروض أو تقليصها وكذا الحد الأقصى للقـروض ومجالات النشاط المسموح بتمويلهـا، وهذا من أجل تفادي أي تضارب بين سياسة البنك الائتمانية والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي.
5-3- عـوامل خـاصة بالقـرض: يمكن حصر هذه العوامل فيما يلي:

· الغرض من القرض: فهو قد يطلب لغرض تمويل رأس المال العامل "قروض قصيرة الأجل"، أو لغرض تحقيق توازن في الهيكل المالي "قروض طويلة الأجل"......الخ.
· مـدة القـرض: وهي المدة التي يطلبها العميل ويرغب في الحصول على القرض خلالها، وهل تتناسب فعلا مع إمكانيات العميل.نوع القرض المطلوب، وهل يتوافق مع السياسة العامة للإقراض في البنك.
· طريقـة السـداد: أي هل سيتم السداد دفعة واحدة أم على شكل أقساط دورية، وهل يتناسب مع إمكانيات كل من العميل والبنك في نفس الوقت.
· مبلـغ القـرض: حيث أن مبلغ القرض مهم جدا في التحليل الائتماني لأنه كلما زاد حجم القرض تطلب دراسة أكبر من طرف البنك.
ثـانيا: نموذج برمجة الأهداف ذات الأولوية

لقد ظلت أساليب البرمجة الرياضية مثل البرمجة الخطية والبرمجة العددية تعاني من قصور كبير، خاصة في حالة النماذج متعددة الأهداف.ولهذا فقد قام مجموعة من الباحثين بتطوير أسلوب متفرع عن البرمجة الخطية هو أسلوب برمجة الهدف.

1- لمحة موجزة عن أسلوب برمجة الهدف:
 
إن لأسلوب برمجة الهدف القدرة على التعامل مع مشكل اتخاذ قرار ذو أهداف متعددة ومتعارضة، ويرجع مفهوم برمجة الهدف إلى أربعة عقود مضت،حيث بدأه "تشيرز" و "كوبر" عام 1961، ثم طوره"اجنيسيو"عام 1971. إذ نجد أن في مواقف اتخاذ القرارات العادية فان الهدف الذي تعمل عليه الإدارة غالبا ما يكون على حساب أهداف أخرى، غير أنه من الضروري وضع ترتيب للأهمية بين هذه الأهداف، بحيث يتم تقديم الأهداف ذات الأولوية الأعلى، ثم تليها الأهداف الأقل أهمية، وبم أنه من غير الممكن تحقيق كل الأهداف التي يتطلع إليها صانع القرار، فان برمجة الهدف تحاول الوصول إلى مستوى 
قناعة بتحقيق الأهداف المتعددة، وهذا بالطبع يختلف عن البرمجة الخطية التي تحاول الوصول إلى تحقيق هدف واحد هو أحسن الأهداف المطروحة
.
ولحل مشكلة من مشكلات برمجة الهدف فانه يمكننا استخدام إحدى الطريقتين: طريقة الأهداف ذات الأوزان المرجحة، هذه الأخيرة التي تحاول اختيار أوزان مرجحة بقيم عددية لكل متغير متفاوت في دالة الهدف، ويتم اختيار تلك الأوزان إما كميا استنادا إلى البيانات والمعلومات الواردة في دراسة ما قبل الجدوى، أو تقديريا باستخدام مقاييس نسبية أو ترتيبية أخرى، وتعمل هذه الأوزان كمعاملات هدف لمتغيرات التفاوت.
لكن ونظرا لصعوبة الوصول إلى قيم دقيقة للأوزان لكل هدف فقد تم الوصول إلى طريقة بديلة لحل مشكلات برمجة الأهداف تقوم على تحديد الأولوية بدلا من الأوزان.

2- الصيغة العامة لمشكلة المفاضلة بين طلبات القروض وفق أسلوب برمجة الأهداف ذات الأولوية: 
إن دالة الهدف في نموذج برمجة هدف ذو الأولوية يستخدم لتقليل دالة متغيرات الانحراف للحد الأدنى، والمشكلة العامة للمفاضلة بين مجموعة من طلبات القروض سوف يتم صياغتها على النحو التالي: 



أوجد قيمة متغيرات القرار (Xi) التي تدني دالة الهدف التالية: 
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في ظل القيود التالية:
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وبشرط:

                                                     إذا تم الموافقة على منح القرض                 Xj = 1
                                                     غير ذلك                                        Xj = 0
                                                                                               
[image: image3.wmf]
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         K=1,2,3……K . i= 1,2,3 …….m . j= 1,2,3 ……….n                                           
حيث: 

Z: مجموع الانحراف السالب والموجب من الأهداف؛
Pk: هيكل أولويات الأهداف؛
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d

:  متغيرات الانحراف السالبة التي تعكس مقدار العجز عن إنجاز الهدف bi؛
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i

d

: متغيرات الانحراف الموجبة التي تعكس مقدار الزيادة في إنجاز الهدف bi؛
Cij: معامل مساهمة متغير القرار في تحقيق الهدف bi، هذا المعامل يعكس مدى مساهمة كل ملف طلب قرض Xj في إنجاز الهدف bi؛
Xj: طلب القرض j حيث يأخذ هذا المتغير القيمة واحد إذا تم الموافقة على منح القرض، ويأخذ القيمة صفر إذا رفض طلب القرض؛
bi: الهدف المرغوب تحقيقه؛
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: معلمة تمثل عدد طلبات القروض المرغوب اختيارها.
3- طريقـة حـل النمـوذج:
يوجد العديد من الطرق المستخدمة لحل مشكلة برمجة الأهداف، إلا أن طريقة التفريع والتحديد تبقى أحد أهم المناهج المستخدمة، حيث تعتمد على إستراتيجية فرق تسد، فبدلا من محاولة البحث عن حل أمثل للبرمجة العددية مرة واحـدة، فإن طريقة التفريغ والتحديد تعتمد على تجزئة منطقة الحل إلى أجزاء أصغر فأصغر، ثم تقوم بالبحث عن الحل الأمثل لكل جزء على حدا، وأحسن حل على مستوى هذه الأجزاء الصغيرة سيكون هو الحل الأمثل للبرمجة العددية ككل.
وسيتم استخدام هذه الطريقة لحل الحالة الافتراضية وفقا للخطوات التالية
:

1) تحديد الأهداف وأي قيود قد تعكس الموارد أو أي عوائق قد تمنع تحقيق الأهداف؛
2) تحديد مستوى الأولوية لكل هدف، الأهداف ذات المستوى P1 هي الأكثر أهمية، والأهداف ذات الأولوية من المستوى P2 تأتي في المرتبة الثانية وهكذا؛
3) تحديد متغيرات القرار؛
4) صياغة القيود الخاصة لنظام البرمجة الخطية العادي؛
5) تطوير معادلة الهدف لكل هدف على حدا، وتحديد القيمة المستهدفة للهدف على الجانب الأيمن ومتغيرات الانحراف 
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والتي توجد في كل معادلة لكي تعبر عن احتمالية الانحرافات إما أعلى أو أقل من القيمة المستهدفة؛
6) كتابة دالة الهدف بحيث تقلل من أولويات متغيرات الانحراف لأدنى حد ممكن.
وللتوضيح فإن حل برمجة الهدف يتم عن طريق حل عدد من البرامج الخطية وبشكل متتالي، ويعتمد هذا العدد على عدد مستويات الأولويات، إذ يجب أن يتم حل برنامج خطي لكل مستوى من الأولويات. حيث كل برنامج خطي سوف يأخذ من مستوى أعلى منه درجة عن طريق تغيير دالة الهدف وزيادة عدد القيود.

ثـالثا: دراسـة حـالة توضيحيـة: 

لتوضيح طريقة استخدام برمجة الأهداف ذات الأولوية في عملية المفاضلة بين طلبات القروض المقدمة للبنك، سوف نحاول تطبيق النموذج المقترح سابقا على مجموعة من طلبات القروض الافتراضية وذلك بسبب تعذر الحصول على بيانات ومعلومات واقعية.

1- صيـاغة الإشكـالية:
تتناول المشكلة التي نرغب في حلها تقييم مبدئي لأربعة عشر ملف (طلب قرض) افتراضيا، جاءت موزعة على النحو التالي: ستة منها تمثل طلبات قروض قصيرة الأجل، وأربعة متوسطة الأجل، وأربعة الباقية طويلة الأجل.

وعند تقييمنا لطلبات القروض هذه، سوف نعتمد على مجموعة المعايير الموضحة في الجزء الأول من هذه الورقة البحثية، هذا مع افتراض أن البنك المعني يتبع إستراتيجية معينة، هذه الإستراتيجية تمكننا من تقدير قيمة الطرف الأيمن لتلك المعايير (والتي تصاغ على شكل قيود)، كما نعتمد على فرضية أن متخذ القرار يرغب في الموافقة على ثمانية طلبات قروض فقط من بين الأربعة عشر طلب وهذا ما سيجعل قيمة الطرف الأيمن تمثل قيمة إجمالية لثمانية قروض.
2- القيـود:
تمثل القيود الشروط التي تمنعننا من اختيار أي قيمة نرغب لمتغيرات القرار، حيث يمكن أن يحتوي نموذج  البرمجة الخطية على العديد من القيود طبقا لطبيعة المشكلة، ويعبر عن كل قيد بتعبير رياضي، حيث يمكن أن يكون مستقلا عن القيد الآخر من قيود النموذج.
وبناءا على المعايير والبيانات الموضحة في الجدول رقم (1) سوف يتم صياغة قيود النموذج على النحو التالي:

الجدول رقم (01): البيانات الخاصة بأربعة عشر قرض ومفترضاته الافتراضية 
	المعيـار
	قـروض قصيـرة الأجـل
	قـروض متوسطة الأجـل
	قـروض طويلة الأجـل

	
	X1
	X2
	X3
	X4
	X5
	X6
	X7
	X8
	X9
	X10
	X11
	X12
	X13
	X14

	معدل العائد*
	12.5
	11.5
	10
	16
	17
	11
	11.5
	14
	12
	12.5
	14.5
	9
	11
	13

	مدة القرض***
	1
	0.5
	1
	1
	1
	0.5
	2
	3
	4
	3
	7
	8
	18
	18

	مبلغ القرض**
	110
	80
	130
	95
	70
	120
	200
	280
	320
	180
	480
	500
	600
	540

	طريقة تسديد القرض****
	1
	2
	1
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	1

	معيار سلامة البيئة****
	1
	1
	2
	3
	1
	1
	2
	2
	1
	4
	5
	4
	3
	4

	الضمان*
	90
	0
	110
	60
	30
	130
	80
	100
	70
	120
	20
	60
	100
	60

	درجة المخاطرة*****
	-0.5
	1
	0
	-2
	-3
	3
	2.5
	-2.5
	0.5
	1.5
	-1.5
	4
	0.75
	-1


مـلاحظـات :
* وحدة قياس تلك المعايير هي نسب مؤوية.

** وحدة قياس هذا المعيار هي الدينار.

*** وحدة قياس هذا المعيار هي السنوات.

**** وحدة قياس تلك المعايير ترتيبية، من 1 أقل ترتيب إلى أعلى ترتيب.

***** تم تحديد قيم هذا المعيار اعتمادا على نموذج الجمعية الفرنسية لمديري ورؤساء الائتمان سنة 1995. أنظر: كريم زرمان، التوقع بخطر قرض البنك التجاري باستخدام نموذج ذي متغيرات كمية، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2008، ص 96.

2-1- قيـد مبلـغ القـرض:  يعبر هذا القيد على المبلغ المطلوب من خلال كل ملف طلب قرض، حيث يجب أن يكون في الأخير إجمالي مبالغ طلبات القروض المقبولة في حدود إمكانيات البنك، فإذا افترضنا أن الميزانية المتاحة لدى البنك (الطرف الأيمن) مقدرة بـ 2000 دينار فإن صياغة القيد تكون على النحو التالي: 
[image: image10.wmf]2000

540

600

500

480

180

320

280

200

120

70

95

130

80

110

1

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

=

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

d

d

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


2-2- قيـد معيـار المعـدل العـائد: يعبر هذا القيد عن معدلات العائد على القروض الممنوحة، هذه المعدلات توضع وفق سياسة تحكمها مجموعة من العوامل منها: كلفة الأصول على الودائع، المخاطرة التي يتحملها البنك جراء منح القرض، المنافسة بين البنوك....الخ. 
ويتم صياغة هذا القيد على النحو التالي:
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وإذا افترضنا بأن هدف متخذ القـرار هو محاولة تحقيق عائد مقـدر بـ 20% على الأقل من كل قـرض ممنـوح، ولأن هناك ثمانية قروض نرغب في منحهـا من بين مجموع الطلبـات الأربعة عشر فإن القيمة الإجمـالية للطرف الأيمن تصبح مساوية إلى 160%.

2-3- قيـد معيـار درجـة المخـاطرة: على الرغم من تعدد نماذج التوقع بخطر القرض، إلا أن نموذج الجمعية الفرنسية لمديري ورؤساء الائتمان يبقى أكثر النماذج حداثة حيث تم الوصول إليه من طرف الجمعية سنة 1995 من عينة تتكون من 1000 مؤسسة سليمة و1000 مؤسسة أخرى عاجزة، وتم كتابة النموذج على شكل دالة كما يلي
:

Z=0.063R1+0.0180R2+0.0471R3-0.0246R4+0.0195R5+0.0096R6+0.57                                      
علمــا أن:

        R1R2……..R6    تعبر عن نسب مالية مستخرجة من دفاتر العميل.

وإذا كان:
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 العميل ينتمي إلى فئة الشركات الفاشلة والتي يحتمل إفلاسها وبالتالي درجة مخاطرتها مرتفعة.
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 العميل ينتمي إلى فئة الشركات التي يصعب اعطاء قرار حاسم في شأنها.
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 العميل ينتمي إلى فئة الشركات الناجحة ودرجة المخاطرة المحتملة هنا منخفضة.
وإذا افترضنا بأن البنك المعني يهدف على الأقل إلى قبول طلبات القروض التي درجة مخاطرتها Z=2 ، فإن هذا القيد يتم صياغته على النحو التالي: 
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2-4- قيـد معيـار الضمـان: ذكرنا من قبل أن الضمان الذي يطلبه البنك مقابل منحه القرض يعتبر كتأمين احتياطي يلجأ إليه في حالة عسر المدين، ويحسب هذا المعيار عن طريق نسبة قيمة الضمان إلى إجمـالي حجم القرض، فإذا كان البنك يسعى إلى جعل هذه النسبة تساوي 100%، أي أن قيمة الضمـان تعادل حجم القرض فإن قيد هذا المعيـار يكتب كما يلي:
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2-5- قيـد معيـار مدة القـرض: من المعروف أن هناك ثلاث إماد للقروض، قصيرة، متوسطة، وطويلة الأجل ولكل منها درجة سيولة معينة، ولأن هناك علاقة أيضا بين أمد القروض ومستوى النشاط الاقتصادي (رواج، كساد)
، فإن متخذ القرار يستطيع تقييم هذا المعيار على أساس العاملين السابقين ووفق مقياس ترتيبي مكون من عدد سنوات استرجاع القرض والفوائد المترتبة عنه، ويمكن صياغة هذا القيد على النحو التالي: 
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2-6- قيـد معيـار طريقة تسديد القـرض: ونقصد بطريقة السداد هنا، هل سيتم تسديد القرض دفعة واحدة في نهاية المدة أم على شكل أقساط دورية، وهذا طبعا حسب طبيعة نشاط العميل وكذا تدفقات خزينته. أما بالنسبة لتقييم هذا المعيار فسنعتمد على مقياس ترتيبي مكون من 2 درجات، حيث تدل الدرجة 1 على أن استرجاع القرض سيكون على شكل دفعات في حين تدل الدرجة 2 على أن عملية استرجاع القرض تكون في نهاية الفترة، وعلى هذا الأساس سيتم صياغة هذا النموذج على النحو التالي: 
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2-7- قيـد معيـار سلامـة البيئـة: هذا المعيار هو الآخر من بين المعايير الكيفية التي يصعب تقديرها كميا، إلا أنه يمكن لمتخذ القرار أن يعتمد على مقياس ترتيبي ولنفرض أنه متكون من خمسة درجات، حيث الدرجة 5 تمثل أعلى ترتيب 
وهي تدل على أن المشروع الذي سيمول به هذا القرض يساهم بدرجة كبيرة في تلوث البيئة، في حين تمثل الدرجة 1 أقل ترتيب، ويمكن صياغة هذا القيد على النحو التالي:
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2-8- قيـد عـدد القـروض التي يجب منحهـا: يعبر هذا القيد عن عدد القروض التي يجب منحها، حيث يتم تحديد هذا العدد من خلال تغير قيمة 
[image: image20.wmf]a

 فقط.

وبالتالي تكون صياغة هذا القيد تكون على التالي:
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ويدل هذا القيد أن عدد طلبات القروض التي سيتم الموافقة عليها هي ثمانية قروض، ولغرض تقليل المخاطرة من جهة وخدمة مختلف الأنشطة من جهة أخرى، فإن السياسة الاقراضية للبنك يجب أن تستند إلى سياسة التنويع في القروض، وبالتالي لابد من إدراج مجموعة القيود التالية:

2-9- قيـد عـدد القـروض قصيرة الأجـل: 
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2-10- قيـد قـروض متوسطـة الأجـل:
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2-11- قيـد قـروض طويلـة الأجـل:
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2-12- كل متغيرات القرار Xj تساوي إلى: 

          



      إذا تم الموافقة على منح القرض               1
     غيـر ذلك                                    0
3- صياغـة دالـة الهـدف:
دالة الهدف في نموذج برمجة الأهداف ذات الأولوية تستخدم لتقليل دالة متغيرات الانحراف للحد الأدنى، ولكن في البداية يجب أن يتم تحديد أولويات المعايير التي سوف يعتمد عليها متخذ القرار للمفاضلة بين مجموعة طلبات القروض المتوافرة، وبفرض أن إستراتيجية البنك أسفرت عن الترتيب التفضيلي التالي: 
	الهـدف
	الأولـوية

	إيجاد محفظة من القروض لا تتجاوز الميزانية المتاحة 2000دج (تدنية 
[image: image25.wmf]+

1

d

)
	P1

	تحديد عائد لا يقل عن 20% (
[image: image26.wmf]-

2

d

)
	P2

	إيجاد مخفضة ذات درجة مخاطرة ضعيف (
[image: image27.wmf]-

3

d

)
	P3

	الوصول إلى ضمانات كافية (
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4

d

)
	P4

	تقليل مدة استرجاع القرض (
[image: image29.wmf]-

5

d

)
	P5

	طريقة تسديد القرض (
[image: image30.wmf]+
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d

)
	P6

	معيار سلامة البيئة (
[image: image31.wmf]+
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)
	P7


وبهذه الطريقة يكون بوسعنا صياغة دالة الهدف التالية:
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4- الحل باستخدام أداة الحل: Excel solveur 

قمنا بحل الحالة التوضيحية بطريقة التفريغ والتحديد المشار إليها في الجزء الثاني،و استخدمنا لذلك برنامج Excel solveur ،وكما ذكرنا سابقا فإننـا بحاجة إلى تنسيق و حل مجموعة من نماذج البرمجة الخطيـة لكي نحصل على الحل الأمثل وبدأنا بأعلى الأهداف أولوية 
[image: image33.wmf](
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1

P

كأول نموذج برمجة خطية مع تجاهل الأهداف الأخرى(من P2 إلى غاية P7) ،و يصبح الهدف في هذه الحالة مبسطـا و هو تدنية متغير انحراف واحد
[image: image34.wmf](
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d

مع الهدف ذي الأولويـة 
[image: image35.wmf](
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،و الشكل التالي يوضح حل هذا النموذج:

الشكل رقم (2) : حل مشكلة اختيار القروض باستخدام برمجة الهدف و اعتبار الأولوية الأولى للهدف 
[image: image36.wmf](
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وفي خطوة موالية اعتبرنا أن الهدف ذو الأولوية P2 في نموذج البرمجة الخطية الثانية هذا مع إضافة قيد يضمن لتكون جميع الحلول المستقبلية ملتزمة بالقيد 
[image: image38.wmf](
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+
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ذلك لأن الهدف P1 قد تحقق تماما، ونتائج الحل موضحة في الشكل التالي:
الشكل رقم (03): نتائج الحل باستخدام برمجة الهدف واعتبار الأولوية الثانية للهدف P2  فقط
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ويلاحظ من خلال الحل أن هناك انحراف عن تحقيق الهدف P2 يقدر بنسبة 49 لإجمالي القروض المختارة.

ونواصل هذه العملية حتى يتم وضع جميع  مستويات الأولوية في الاعتبار، والحل الأمثل المتوصل إليه في الأخير مبين في الشكل التالي:
الشكل رقم (04): مخرجات  Solveurلمشكلة اختيار القروض بطريقة البرمجة بالأهداف واعتبار الأولوية للهدف P7
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يوضح الشكل أن القروض المفضلة وفق الأولويات والقيود السابقة هي: 
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 كما توضح النتائج المرحلية أن الهدف المرتبط بالأولوية الأولى هو الهدف الوحيد الذي أنجز إنجازا تاما، في حين تفاوتت بقية الأهداف في درجة إنجازها على النحو التالي:
الجدول رقم (02): نتائج عملية المفاضلة والتقييم لثمانية قروض
	معيار المفاضلة
	هيكل الأولوية
	قيمة الهدف bi
	الانحراف على الهدف
	متوسط الانحراف الإجمالي

	1- حجم القرض
	P1
	2000
	0
	00

	2- معدل العائد
	P2
	160
	49
	6.125

	3- معدل المخاطرة
	P3
	16
	22.5
	2.81

	4- الضمـان
	P4
	800
	240
	30

	5- حدة القرض
	P5
	8
	12
	1.5

	6- طريقة تسديد القرض
	P6
	8
	4
	0.5

	7- معيار سلامة البيئة
	P7
	8
	14
	1.75


أما إذا ما قرر متخذ القرار اختيار عدد أقل أو أكثر من ثمانية قروض فإن النموذج مرن بحيث يسمح بتغير قيمة 
[image: image42.wmf]a

 إلى العدد المرغوب فيه، والجدول الناتج يوضح ذلك:

الجدول رقم (03): المشاريع المفضلة حسب قيمة (
[image: image43.wmf]a

) وهيكل أولوية Pk3
	القروض
المقترحة
	القروض المفضلة نسب قمة X وهيكل أولوية Pk3
	ترتيب القروض
بناء على =8
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	X1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	7

	X2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	X3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	X4
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2

	X5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	X6
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	X7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	8

	X8
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	4

	X9
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	X10
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	6

	X11
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	3

	X12
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	X13
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	X14
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	5


نلاحظ من خلال الجدول أن ترتيب القروض المقبولة في حالة اختيار ثمانية قروض هي:
X5 –X4 – X11 – X8 – X10 – X1 – X7
خـاتمــة:


لقد حاولنا من خلال هذه الورقة تقديم منهج حديث في ترشيد اتخاذ قرارات منح الائتمان بالبنوك التجارية، باستخدام نموذج برمجة الأهداف ذات الأولوية، معتمدين في ذلك على دراسة حالة تطبيقية افتراضية. وبرمجة الهدف هي أسلوب برمجة خطة لمشاكل القرار متعدد المعايير أو الأهداف، حيث يتم فيه تعيين دالة الهدف لتدنية الانحرافات عن الأهداف، وتتم عملية المفاضلة واختيار القروض على أساس إستراتيجية البنك، ومدى تفضيله لمعيار على آخر باستخدام هيكل الأولويات. ولقد خلصنا إلى أن هذا الأسلوب، أي برمجة الهدف، يتميز بمرونة عملية لإجراء التغيرات والتحويلات في نمط الأولويات أو معلمات النموذج، خاصة في ظل اقتصاد يتميز بتحولات سريعة وعشوائية، هذا بالإضافة إلى أن هذا النموذج له ميزة خاصة تميزه عن باقي النماذج، وهي أنه يبين لمتخذ القرار مقدار التضحيات التي يمكن أن يتكبدها من جراء هذا التفضيل.

ويجدر التنبيه في الأخير إلى أن هذا النموذج المقدم في هذا البحث هو أسلوب مقترح، يحتاج إلى الإثراء والدعم، وهو يعتمد بدرجة كبيرة على ما تقرره نماذج التحليل الائتمان داخل البنك، وعلى الرغم من أنه قد لا يكون أفضل وسيلة لعملية التحليل والتقييم، إلا أنه يمكن اعتباره أحد الأساليب الموضوعية والعلمية التي يمكن استخدامه.
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1-  عبد العزيز دغيم، ماهر الأيمن، إيمان انجرو، التحليل الائتماني ودوره في ترشيد عمليات الإقراض المصرفي، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلة (28) العدد (3) 2006.
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